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عقد التملك الزمني

(TIMESHARE)

دراسة قانونية فقهية مقابلة 
إعداد

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته الثامنة عشرة

المنعقدة بدولة ماليزيا

في الفترة 24 ـ 29 جمادى الآخرة عام 1428هـ

الموافق 9 ـ 14 يوليو عام 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد التملك الزمني

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين    وبعد 


فإن العصر الحديث أصبح مخاضاً لكثير من المعاملات الحديثة المتنوعة التي لم يسبق بها عهد ؛ نظراً لنشاط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي ، أصبح هذا الجانب هو المحرك الأساس للدول في جميع الاتجاهات ونواحي الحياة المدنية ، والثقافية ، والعسكرية ، والشريعة الإسلامية بقواعدها ، ونظرياتها العامة، ومقاصدها المحكمة  لا تضيق بما يجد على الساحة الإنسانية في أي اتجاه من الاتجاهات ؛ ولما أن قواعدها المالية ، ومقاصدها الاقتصادية من الاتساع والمرونة فإن لديها متسعاً  من الحلول  لكل ما يجد من معاملات مالية بإحدى طريقين : إما بطريق الاجتهاد ، وإما بطريق التخريج والقياس لما هو قائم منها.

لاجرم أن يكون( لعقد التمليك الزمني ) بصوره الحديثة حل فقهي شرعي حسب موافقته للقواعد والمقاصد الشرعية من عدمها .

هذا ما يتصدى له البحث في ضوء ماسبق بأسلوب تحليلي في سبيل التوصل إلى الحكم الشرعي ، فمن ثم تم تقسيم البحث إلى الآتي :
القسم الأول

عقد التملك الزمني تاريخاً وواقعاً عملياً

 يشتمل على المباحث  التالية:

المبحث الأول : البداية التاريخية  والتطور .

المبحث الثاني: تعريف عقد التملك الزمني في القانون، أنواعه، ومجال 
                تطبيقاته المعاصرة .

المبحث الثالث: توصيف عقد التملك الزمني من الناحية  العملية في العقار، 

               وطرق إنجازه.
المبحث الرابع: خصائص عقد التملك الزمني وفوائده في العقار بخاصة.
القسم الثاني

الدراسة الشرعية

تشتمل على المباحث التالية :

المبحث الأول:  مسلمات فقهية يخضع لها البحث.
المبحث الثاني: تعريف عقد التملك الزمني ـ مجالاته ـ تكييفه الشرعي. 
المبحث الثالث:كيفية عقد الإجارة على منافع الأعيان. 
المبحث الرابع: خصائص عقد التملك الزمني في الميزان الفقهي:


الخيار ـ المهايأة في المصطلح الفقهي 

المبحث الخامس: ورود عقود على عقد التملك الزمني. 
المبحث السادس: الجامع وفيه مسائل:


حكم العقد لدى موت أحد المتعاقدين ـ الصيانة .

الخاتمة :  تتضمن أهم النتائج وبعض التوصيات.

مصادرالبحث : العربية ـ الأجنبية .   

والله ولي التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
حرر في مكة المكرمة

11جمادى الأولى عام 1428هـ

كتبه
عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان

القسم الأول
عقد التملك الزمني ( TIMESHARE)
تاريخاً وواقعاً عملياً 
المبحث الأول
البداية التاريخية والتطور

يعتقد أن هذا العقد بدأ وسط عام 1960م في أوروبا  بجبال الألب الفرنسية  في مصيف للتزلج يعرف باسم (Superdevouluy).
بدأت  قصة هذا النوع من العقود بقدوم الوافدين إلى هذا الموقع من ممارسي رياضة التزلج الذين  يحتاجون  إلى مكان دائم فيه في فصل التزلج .


 فكر مالك المصيف أنه يمكن استثمار هذا المصيف بجذب عدد أكبر من السياح لو أنه أقر لعدد من المالكين حق تملك  استعمال الغرف في منتجعه لفترة زمنية محدودة ، فمن ثم  حول أوتيله الصغير إلى هذا النوع من  التمليك،  بدلاً من بيعه   لثري واحد بمبلغ مرتفع باهظ يكون له كامل الحق في جميع الغرف  ، وقد كانت فكرة ناجحة ، وكانت إيذاناً بصناعة جديدة في عالم السياحة 


تطورت الفكرة بانتقالها إلى شمال أمريكا عام 1969م عند أول صفقة        ( leasehold timeshare ) في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية هوائي ، وأول وثيقة في هذا العقد في (Lake tahoe ) عام 1973م. ، ثم بدأت العمارات الضخمة  ذات الوحدات السكنية المتعددة  بالتملك الفردي ، والتملك الجماعي لكامل العقار ، أطلق على  هذا النوع من الوحدات السكنية في اللغة الإنجليزية ( CONDOMINIUM
 ).


 وفي منتصف 1970م بدأت هذه المشاريع في أمريكا وجزر البحر الكاريبي  في التوسع والانتشار ، وجد أصحاب العقارات أن  مشاريعهم يسيطر عليها فكرة (التملك الزمني) ، أو المشاركة في الوقت TIMESHARE).)


في عام 1975م كان الموجود منها  في أمريكا خمسة وأربعين مكاناً، تتم العقود فيها حسب هذا العقد ، وصل عدد المشتركين عشرة آلاف شخص .

في الوقت الحاضر يوجد أكثر من خمسة آلاف وأربعمائة مكاناً، عدد المشتركين حوالي ستة ملايين إلى سبعة ملايين مالكاً على مستوى العالم حسب هذا العقد.


وفي فرنسا " نشأ نظام المشاركة في الوقت بشكل عملي في 20 إبريل عام 1967م بواسطة شركة مارسيليا التي قدمت في سوق السياحة عرضاً متميزاً كان شعاره ( لاتستأجر الغرفة ، ولكن اشتر الفندق) فهو أقل ثمناً ، ومنذ ذلك الوقت تعددت الأسماء التجارية لتسويق هذا ، واختلفت الصيغ التعاقدية المحددة للطبيعة القانونية للتعاقد ، ولحقوق المستفيدين من النظام في فرنسا" 


أصبح التملك الزمني ( TIMESHARE ) صناعة رائجة يصل رأس مالها تسعة بليون وأربعمائة ألف دولاراً أمريكياً" تنتشر هذه المشاريع حسب هذا العقد بسرعة في البلاد الأوربية والأمريكية السياحية بشكل كبير. 

يوجد الآن فوق مائة دولة في العالم يوجد فيها هذا النوع من التملكات 

المبحث الثاني
تعريف عقد التملك الزمني ـ أنواعه
 ومجال تطبيقاته المعاصرة

تعريف عقد التملك الزمني( المشاركة في الوقت) وأنواعه في القانون:
يعرف هذا النوع من العقود بأنه : " (تملك المنافع لقضاء فترة زمنية محدودة أسبوعاً، أو شهراً في العام لشقة موصوفة في الذمة في بلد معين، أو بلدان عديدة معينة).

 يسمى هذا العقد  في اللغة الإنجليزية أسماء متعددة:

1. المشاركة في الوقت :(TIME SHARE ).،أو :

2. تملك زمن سكن الإجازة  (VACATION OWNERSHIP)، يقدم هذا العقد لأرباب الإجازات مسبقاً   فرصة شراء الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معلومة الحدود زمانا، لأماكن إجازاتهم.مجهزة بكافة التجهيزات المطلوبة ، تخول صاحبه ملكية العقار المتفق عليه في تلك الفترة ،ويسمى أيضاً :

3. التملك  متعدد المالكين  ( MULTIPLE – OWNERSHIP).


حيث يملك الانتفاع من العين عدد من المالكين للمنفعة في جدول زمني 
منظم دون تداخل ، أو تضارب .

4. مشاركة الإجازة: (VACATION – SHARE).

حيث يشترك في الانتفاع بالعين المؤجرة خلال الإجازة عدد من المتعاقدين يتعاقبون على الاستفادة من العين بأسلوب وجدول زمني منظم .


" يعني هذا العقد في عموم أقسامه توزيع الأصول إلى وحدات زمنية لصالح عددمن المنتفعين .

بالنسبة للعقار يتمثل هذا العقد في الشقق حيث تقسم إلى اثنين وخمسين أسبوعاً ، كل أسبوع يمثل وحدة زمنية مقدمة للبيع..

لهذا فإن توزيع الشقق على هذه الصورة هو في الحقيقة اشتراك عدد من العملاء المنتفعين بالعين  لاتختلف عنها بالنسبة لتأجير غرف الأوتيلات التي تتوزع غرفها إلى 365 وحدة زمنية ( ليلة) ، الفرق الوحيد بين الحالتين هو أنه في الحالة الأولى يصبح صاحب الشقة مالكاً .، وليس الأمر كذلك بالنسبة لنزيل الأوتيل.

يعبر عنه أيضاً أنه: عقد الإجارة الطويل (LEASE CONTRACT ):

عبارة عن إجارة الأصول لمدة زمنية طويلة
، جرى تعريفه بأنه: " عقد يخول استعمال العقارات ، والأدوات ، أو أي عين من الأعيان للانتفاع بها  مدة معينة مقابل عوض مالي في صورة عقد إجارة  "Lease contract granting use of real state ,equipment , or other fixed  assets for payment . usually in the form of rent"

أنواع عقد  التملك الزمني:
" يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتسام الوقت ( التملك الزمني )  للاستغلال إما عن طريق  الإيجار طويل المدة ، أو البيع مع تجزئة الملكية بحيث يحتفظ المستغل بملكية الرقبة ويبيع للمنتفع حق الانتفاع لمدة محددة سنوياً في وحدة مؤسسة ، ومجهزة للاستخدام اليومي " 
 يتمثل هذا العقد تفصيلاً في الأنواع التالية ،:
.النوع الأول : التملك الدائم :(A DEEDED  INTEREST ) ، أو: (DEEDED  PROPERTY )  أو(in perpetuity)
 وهو غير محدود بزمن  حصراً ، أو نهاية ، صاحب هذا العقد مالك ملكاً تاماً للعين المعقود عليها  بلا حصر ، أو  حد زمني من السنين ،  صاحب حق ثابت يستطيع أن يبيع العقار، أو العين التي هي محل العقد  ، ويؤجرها لمدى طويل من السنين إذا لم يستعملها ، بل يستطيع أن يوصي بها لورثته يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم  وهو بهذا  يكون عقد بيع . . 
 معظم عقود التملك الزمني في الوقت الحاضر هي من هذا النوع . "
  
هذا ما ينطبق عليه الجزء الأول من التعريف المقدم من المجمع في النص التالي:
"اشتراك عدد من الناس في الاستفادة من حصص شائعة يمتلكونها في أصول.المباني "

النوع الثاني : الإجارة (LEASE).
عقد الانتفاع المحدود ( (THE LEASED INTEREST:

هذا النوع من العقود ينتهي  حق الانتفاع به  بانتهاء مدة العقد ، ثم تعود لأصحابها مثل إيجار الشقق  ؛ لهذا ينبغي لمن يتم هذا العقدLEASE) TERM) أن يعرف مسبقاً مدة النهاية وشروط العقد قبل توقيعه وإبرامه.


معظم المالكين في عقد التملك الزمني إما مالكون دائمون :

DEED INTEREST) A) ، أو : مستأجرون لعدد معين من السنين (ALEASED  INTEREST) ).

. " يوجد في الوقت الحاضر عدة أنواع من برامج هذا العقد (Timeshare) يستطيع الراغب لإنجازه أن يتخير واحداً منها مما يتناسب مع طريقة حياته. 

عقد التملك الزمني ( TIMESHARE) مماثل جداً لتملك الشقق فيما عدا الآتي :

العقد الأول ( التملك الزمني ) حقوقه محدودة بوقت محدد خلال العام ، في حين تملك الشقق يمكن أن يكون  تملكاً كاملاً ( DEED)، أو إجارة لمدة طويلة (LEASED).
 

هذا النوع من العقود هو الذي تنطبق عليه الجملة الثانية في ورقة المجمع :
" أو اشتراك عدد من الناس في الاستفادة من منافع العين، وقضاء فترات محدودة مثل المواسم الدينية دون الإقامة الدائمة مثل المواقع الدينية والسياحية" 

قد يتم هذا العقد بأسلوب جديد غير تقليدي؛ ذلك هو الاشتراك في ناد متخصص، يعتمد عقد المشاركة في الوقت على نقاط يمتلكها المشترك تخوله الحصول على تملك مخصص لكل  مجموعة من النقاط ، هذه هي الصيغة الثالثة للتملك الزمني  إن صح التعبير .  
النوع الثالث :  نظام النقاط، أو عضوية النادي: (VACATION CLUB  OR  POINTS BASED  )

عبارة عن شراء أعضاء النادي نقاطاً لكل نقطة سعر معين يمثل كل عدد منها تخويل صاحبها رحلة محدودة، أو استعمالاً معيناً، أو حق ملكية دائمة ، أو مؤقتة لما يمتلكه النادي . .

تستعمل النقاط كما لوكانت نقوداً للحصول على شقق مختلفة الأحجام  بحسب تعدادها ،والتسهيلات المتوافرة فيها ،  في المواسم المختلفة لأيام معدودة في مصايف يشترك فيها عدد من المصطافين .

عدد النقاط المتحصل عليها هي المعيار الأساس في إعطاء المشترك نوعية التسهيلات ، والمساحة، وعدد الغرف ، وعدد الأيام ، أو الأسابيع التي يريد قضاء إجازته فيها ، وغير ذلك من الأغراض والتسهيلات التي تقدمها أمثال هذه العقود .
 يضمن هذا النظام مرونة كافية في استخدام أماكن صيفية عديدة 


قد يكون للنادي (A VACATION CLUB ) شروط  خاصة للتملك الدائم للعقار. 
النوع الرابع :  الملكية البسيطة : FEE-SIMPLE OWNERSHIP) ) :
وهي عبارة عن تملك المتعاقد فترة زمنية معينة كأسبوع، أو أسابيع مثلاً غير مؤقتة بنهاية محدودة 
معنى هذا أن المستخدم يمتلك أسبوعاً، أو أسابيع مثل ما لو كان متملكاً جزءاً من عقار له حق التصرف الكامل فيه بالبيع ، والتأجير ، أو منحها لشخص آخر 

النوع الخامس :  حق الاستخدام فقط (RIGHT-TO –USE):

هذا القسم مماثل جداً لعقد الإجارة الطويل الأمد(LEASE)


يمنح هذا العقد  صاحبه عدداً  محدداً من السنين ، يكون تعدادها بشكل عام من 15عاماً إلى خمسين عاماً  ، وله الحق في نقل ملكيته والتصرف فيه بالإجارة، والهبة ، أو تحويل الأسابيع  إلى طرف ثالث .


هذا بالنسبة للقانون الأمريكي 

أما بالنسبة لبعض القوانين الأخرى  كالقانون المدني المصري " فإن صاحب حق الاستعمال لايجوز له أن يتنازل عن هذا الحق إلا إذا وجد شرط بذلك في العقد الذي يترتب الحق بموجبه ، أو بموجب اتفاق لاحق ، أو في حالة وجود مبرر قوي يبرر ذلك ..." 

ينتهي العقد بانتهاء الوقت المحدد حسب عدد السنين المنصوص عليها في العقد.
ملكية العين في هذا العقد تظل باقية لمالكها الأصلي:HE DEVELOPER) ).
تأتي تحت هذه الأقسام صيغ عديدة غالباً ما تكون لمن تكون له عضوية في نادي متخصص في هذا النوع من العقود. 
 
مجال تطبيقاته المعاصرة :

لا يقتصر هذا العقد في الوقت الحاضر على العقار ، بل يشمل  كل  عين لها حاجة جماهيرية ذات قيمة عالية.

في ضوء هذا العقد سواء كان محل العقد الأعيان الغالية الثمن كالقلاع القديمة، البواخر الكبيرة، اليخوت، أماكن المخيمات، والآلات الثقيلة. 
 ، أو الأعيان العادية التي  يحتاجها أبناء الطبقة  المتوسطة مما يصعب  عليهم تملكها ، ودفع قيمة شرائها للحصول عليها   كاستخدام قاعات الاحتفالات ليلة ، أو ليالي ، واستئجار  السيارات لفترة زمنية معينة  ، وأواني الدعوات ، وتجهيزات الأفراح والمآتم وغير ذلك  .


تم استخدام هذا النوع  من العقود التجارية في العصر الحديث  لما اتسعت التجارات ، وكثرت الأموال ،وأصبح الجانب الاقتصادي تصرفاً في الأموال  ، واقتناء للأرباح  أكبر اهتمام مالكي الأعيان ، ومستثمري  الأموال ، فقام أصحابها بالمشاريع التي تخدم الجمهور  ؛ استثماراً لتلك الأموال ، وإفساح المجال للطبقة المتوسطة من الاستفادة من  أموالهم بقدر معقول في حدود قدراتهم المالية ، إضافة إلى  تنمية أموال الآخرين من أصحاب رؤوس الأموال . 
أصبح هذا النوع أحد العقود العالمية الذائعة ، الواسعة الانتشار يزداد الإقبال عليه ، والاكتتاب فيه عاماً بعد عام ، يذكر أنه الأكثر انتشاراً في العالم ؛ إذ  يوجد ما يزيد على مائة دولة في العالم تتعامل بهذا العقد ، يكتتب فيه ما يزيد على سبعة ملايين شخصاً .


التملك الزمني في العقار هو الأكثر رواجاً ونمواً في صناعة السياحة   
أصبحت الأوتيلات الكبيرة تقوم بإيجاد مشاريع بناء  ضخمة بقصد جذب الجماهير للاكتتاب في هذا العقد ،مثل سلسلة هيلتون ، وشيرتون وغيرهما من الأوتيلات العالمية .


 في عام 1985م تضاعف عدد الأماكن إلى نسبة 187، وعدد أصحاب العقود تضاعف إلى ما تزيد نسبته على خمسمائة ، وقد تضاعف النشاط التجاري خلال الخمسة عشر عاماً الماضية إلى نسبة 900 عما كان عليه سابقاً.


تتجه هذه العقود محلاً وموضوعاً في الغالب الأعم  إلى الأماكن التي  يتردد عليها الناس فترات قصيرة تمتد من أسبوع إلى شهر من الزمان ، إما لقصد العبادة ، أو السياحة الترفيهية ، حسب خصائص الأمكنة  التي  تباع فيها الشقة المتفق عليها التي تحقق رغبة المشتري .

قد يتم هذا العقد لأغراض عديدة كاستئجار طبيب عيادة  مجهزة بكافة الأجهزة والخدمات الطبية التي يحتاجها في مستشفى مشهور ساعات معينة في أيام معدودة، بدلاً من استئجار شقة كاملة يؤثثها بماتحتاجه العيادة من خدمات وأجهزة طبية قد تكلفه أضعاف التعاقد بعقد التملك الزمني ، وكذلك بالنسبة لاستئجار مكاتب لأعمال موسمية لزمن محدود . 

المبحث الثالث
توصيف عقد التملك الزمني من الناحية العملية في العقار
وطرق إنجازه 
لهذا العقد أركان تتمثل  في الآتي: 

أولاً : البائع :( المؤسس  THE DEVELOPER:)


يمتلك فرد من الأفراد ، أو  شركة من الشركات العالمية بناية ، أو بنايات عديدة ضخمة في عدد من دول العالم ، مما تكون عادة مقصداً  للسياحة ، وقضاء الإجازة السنوية ، تعلن عن بيع شققها ، وأجنحتها بيعاً وتملكاً مطلقاً ، أو تأجيرها بمواصفات معينة ، ومساحات محدودة ، وغرف ومرافق معدودة لمدة شهر معين في السنة لعدد من السنين : عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة في عدد من البلدان التي يكثر الإقبال عليها من أجل هدف ديني، أو سياحي  ترفيهي ، أو تجاري ، أو غير ذلك  مثلا : 

في مكة المكرمة، المدينة المنورة، مصر ، لبنان ، دبي ، وغيرها  بيعاً كاملاً، أو تأجيرها لفترة معينة في السنة لعدد من السنين.
وكذلك بالنسبة للبلدان السياحية الترفيهية مثل :  اورلندو، هونولولو في الولايات المتحدة الأمريكية ، لندن  ، طوكيو ، سنغافورة .

ثانياً : الطرف الثاني ( المستفيد). 


هو في هذا العقد إما مشتر يمتلك العين بدون حدود زمنية  ، وإما مشتر لمنافع العين  في حدود زمنية. 
ثالثاً :الثمن مقدراً إن يكن بيعاً ، أو أجرة إن يكن  إجارة :
 
مقدرة نقداً ، أو أقساطاً ، أو دفع نسبة من كامل الثمن   سواء كانا حالين ، أو مؤجلين . .

رابعاً : العين : موجودة ، أو موصوفة في الذمة .


 يتخير المتعاقد مع تلك الشركة شقته ، أو سكنه بالمواصفات التي تعاقد عليها ليكون له الخيار في قضاء تلك المدة في  بلد  من تلك البلاد التي يعينها العقد ، فقد ينوع إقامته بينها كل عام ، وفي الوقت المحدد يجد المشتري السكن الذي تعاقد عليه مهيئاً ، إذا رغب قضاء إجازته فيه ، وإلا يرغب النزول في سكنه المتفق عليه في عام من الأعوام فله الحق في إجارته لغيره ، تقوم إدارة المشروع بتأجيره نيابة عنه ، ودفع القيمة له بعد حسم حقوقها .
فيما يخص الفترة الزمنية التي يشتريها المستأجر يوجد منها نوعان :

النوع الأول : وقت محدد بأسبوع معين ، أو شهر معين في السنة يلتزمه 
الطرفان ( Fixed).

النوع الثاني :تحديد المدة الزمنية المتفق عليها ، ولكن من دون  تحديد وقتها من السنة، أولها ، أو آخرها ، أو تحديد الموسم المطلوب فيه  (Floating Weeks ).
طرق إنجاز عقد التملك الزمني:

تختلف أساليب إنجاز هذا العقد في بلد عنه في بلد آخر:

 في الولايات المتحدة الأمريكية:


 يكون بواحد من الطرق الثلاث الآتية:

1. التعاقد مع صاحب الملك مباشرة ( The developer).
2. التعاقد مع شركة متخصصة يقوم نشاطها الاقتصادي على أساس هذا النمط من العقود 
3. تسجيل عضوية في نادي متخصص في ممارسة  هذا النشاط التجاري:              ( LICENSE). .
في بريطانيا :

 يتولى التعامل على الحصص الزمنية المخصصة لقضاء العطلات ناد متخصص يعرف باسم ( النادي الأمين CLUB  TRUST):

"يقوم المستثمر الرئيس ببناء العقارات ومرافق المشروع السياحي المخصص لقضاء العطلات، وبعد إتمام أعمال البناء ، والإنشاءات يتم نقل الملكية بشكل مؤقت، ومن خلال عقد خاص ( اتفاق الثقة ) إلى شركة من الأمناء تقوم بحيازة الملكية ...

يقوم المستثمر الرئيس بتمكين شركتين من الشركات التي تكون غالباً ضمن مجموعة أعماله بتأسيس ناد ينضم إليه أصحاب الحقوق في الحصص الزمنية التي يتم بيعها ، أما الشركتان المؤسستان للنادي فتكون إحداهما شركة متخصصة في التسويق تلتزم بتسويق الحصص الزمنية التي تتعلق بها حقوق الإقامة ، وتكون الشركة الأخرى شركة إدارة تلتزم بإدارة الموقع السياحي وفقاً للعقد المبرم معها ، والمرتبط بعقد الثقة .

يقوم الأمين وبصفه المالك ( عن طرق الحيازة وفقاً للقانون الإنجليزي)بنقل كافة حقوق الإقامة إلى شركة التسويق باعتبارها عضواً مؤسساً في النادي، وهو ما يخولها تسويق حقوق الإقامة ، وبمجرد إتمام الخطوات السابقة تقوم شركة التسويق بوضع حقوق الإقامة تحت تصرف المستفيدين الذين يصبحون أعضاءً في النادي ، ويمنحون شهادة بعضوية النادي يوقعها الأعضاء المؤسسون تخولهم الحصول على حق الإقامة من خلال هذه العضوية ،وبمجرد الانضمام لعضوية النادي.يصبح الأعضاء أصحاب حقوق في الإقامة في حدود الحصص الزمنية المدرجة بالشهادة ، كما يمكنهم التنازل عن هذه الحقوق ،أو تأجيرها ، أو المبادلة عليها من خلال بورصات التبادل ...."
 

في فرنسا : 

يتم من خلال إنشاء الشركات بحيث يتم توزيع الاستفادة الزمنية بالوحدات على الشركاء من خلال اختصاص الشركاء بحصة زمنية في استعمال الوحدة العقارية المملوكة للشركة مقدرة في حدود كل شريك في الشركة ، يقول الأستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي: 

" بالرجوع إلى النظام الفرنسي... لم يتناول اقتسام الوقت إلا من خلال إفراغه في شكل شركة، ولكنه لم يغلق الباب أمام الصيغ المختلفة الأخرى التي يمكن من خلالها تنفيذ نظام الوقت ، شريطة ألا يتم العمل بها من خلال إنشاء شركات تخالف النموذج فرضه التشريع  ..

يتم الاستكتاب في مثل هذا العقد عن طريق شركات يتم تكوينها بهدف تخصيص العقارات تخصيصاً جزئياً ، أو كلياً لاستخدامات السكنى بصفة رئيسة من خلال تمكين الشركاء من الاستمتاع ،والإقامة في هذه الوحدات من خلال حصص زمنية دورية في مقابل حصص مسـاهمتهم ، دون أن يكون سبيل ذلك نقل حقوق الملكية ، أو أي حق من الحقوق العينية الأخرى " 

المبحث الرابع 
خصائص عقد التملك الزمني وفوائده
( في العقار بخاصة  )

خص العقار بالتمثيل حيث هو الأبرز تعاملاً في الوقت الحاضر لما هو 
مشاهد من نشاط الحركة العمرانية، وصناعة السياحة، وما يقال هنا من 
خصائص وفوائد للعقار يقال بالنسبة للأعيان الأخرى كالسيارات ، والمعدات 
الثقيلة ، والأدوات التي يحتاجها الوسط العام كوسائل النقل المختلفة . 
لهذا العقد ( التملك الزمني ) خصائص وفوائد عديدة إذا تم وفق القواعد الشرعية خصوصاً وقد أصبح صناعة كاملة لها رواجها   ونشراتها،  ودورياتها ، وأدبياتها في بلاد الغرب بحيث يحقق الفائدة والمتعة الكاملة لأصحاب هذا العقد أثناء تمتعهم بالإقامة في الأماكن التي تم التعاقد عليها  ، وقد بدأ  هذا النوع من العقود والمعاملات بشق طريقه إلى الأسواق الإسلامية بشكل سريع نشط لما  تحققه من  فوائد لأطراف العقد  متمثلة في الآتي :

1. يمثل أحد أهم المصادر الاستثمارية في صناعة السياحة 
 
2. فهو يمكن  البائع من استثمار أمواله استثماراً كاملاً ، وجني المكاسب والأرباح بطريقة مشروعة بتقديم الأدوات  الرائجة المطلوبة للراغبين فيها حسب اختلاف الفصول الزمنية ، والمناسبات الدينية ، والاجتماعية ، والإجازات .  
3. يحقق تمتع الطرف الثاني ( المستأجر ) بما يحتاجه في حدود ميزانيته في المستوى الذي يطمح إليه ، بل إنه يقدم مستوى رفيعاً من الخدمات للطبقة المتوسطة ، لايستطيعون توفيرها لو لم يوجد مثل هذا النوع من العقود.
4. بالنسبة للعقار يضمن استقرار تكلفة سكن الإجازة على مدى مدة زمن العقد ، دون شعور بالزيادات السنوية في الإيجارات  ، وبهذا يمكن المشتري من التغلب على التضخم المالي في صناعة السياحة  الذي يبلغ سنوياً بمقدار 12/0.. 
5. يحقق كافة الرغبات السياحية في مختلف الأماكن حول العالم . 
6. تأكد  المشتري من مستوى السكن خلال إبرام هذا العقد .

7. إعطاء حق الخيار للبائع ؛حيث يخول المستفيد  ( العاقد )مدة خيار يفكر فيها في مدى صلاحية العقد بالنسبة له ، تختلف مدة الخيار من بلد إلى آخر يحق له أثناءها  استرداد ما دفعه حين  يصل إلى نتيجة يرى أنه ليس من مصلحته إبرام العقد .وقد جاء النص على هذا أن "يعطي المتعاقد ( مشترياً ، أو مستأجراً ) فترة خيار يستطيع خلالها أن يعمل فكره ، ويستشير من يثق فيه لاتخاذ قراره النهائي حول صلاحية العقد من عدمها بالنسبة له .
 تختلف مدة الخيار في القوانين من دولة إلى أخرى، غالباً ما تمتد من ثلاثة أيام إلى أسبوعين، ولابد أن ينص على هذا في العقد، وهي الفترة التي يحق للمشتري ، أو المستأجر أن يستعيد الثمن خلال تلك الفترة لو ارتأى عدم إنجاز العقد وصلاحيته بالنسبة له 

"..

1. يحقق التبادل بين أصحاب هذا العقد في اختيار المكان وتغييره محلياً في مكان الإقامة، أو دولياً في البلاد الأخرى، ولهذا شركات متخصصة، ومعايير محددة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في مبحث ( المهايأة ) 
 . 
" فمن المعتاد والمألوف حالياً انضمام المستفيدـ اقتسام الوقت ، أو صاحب الحق في الإقامة ـ لبورصات التبادل المحلية ، أو الدولية من أجل مبادلة حصته الزمنية المقررة على الوحدة العقارية المتعلقة مشروع عقاري معين مع وحدة في مشروع اقتسام وقت آخر داخل ، أو خارج البلاد".
.
القسم الثاني

الدراسة الشرعية
المبحث الأول
مسلمات فقهية يخضع لها البحث
تبدأ الدراسة الشرعية ل( عقد التملك الزمني ) بعرض بعض المسلمات في الفقه الإسلامي التي تيسر فهمه ، وسلامة تكييفه : 
أولاً : عقد البيع : تمليك العين تمليكاً مؤبداً.
عقد الإجارة : تمليك منفعة العين لفترة محدودة طالت أو قصرت ، 
فهما عقدان متقابلان.
جاء هذا صراحة في التعريف الشرعي لكلا العقدين :  البيع : " مبادلة عين مالية ، أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما ، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد " 

الإجارة :" عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم ، والعوض في مقابلتها "

ثانياً: " الإيجارات صنف من البيوع :
"البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، يملك بها 
المستأجر المنفعة التي في العبد ، والبيت ، والدابة إلى المدة التي 
اشترط ، حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها ، ويملك 
بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها ، وهذا البيع نفسه 
" 
 

ثالثاً: ضرورة اعتبار المقاصد الشرعية في المعاملات المالية:  
يقول العلامة شهاب الدين القرافي : "لايعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل 
لمصلحة ، أو دارئ لمفسدة "
، ومن المقاصد المالية المتحققة في عقد ( التملك الزمني ) :

· تنمية الأموال: هذا النوع من العقود يحقق لأصحاب الأموال استثمار أموالهم بطرق مشروعة .
· الاستمتاع بالطيبات:  يتحقق لعموم الطبقات في المجتمع الاستمتاع بكل الأدوات ، والوسائل المنقولة وغير المنقولة  في حدود ما يملكون بكل مايحقق لهم المتعة الشرعية البريئة مما لا يستطيع  تملكها  إلا الأثرياء الكبار كل هذا في حدود قدراتهم  المالية ، دون تجاوز لها . 
هذان المقصدان الشرعيان معتبران منصوص عليهما صراحة  في 
خصائص هذا العقد التي قد تم النص عليها سابقاً .
 فمن ثم لاغبار على مشروعيتها .

· إذا تضمن العقد مخالفة شرعية من غرر ، أو جهالة ، أو ربا فهو باطل؛ ذلك " أنه لايعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة،أو دارئ لمفسدة "
  رابعاً:
 المقصد الشرعي من عقد الإجارة : 
" التعاون ، ودفع الحاجات ، وقد نبه الله على ذلك بقوله ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سٌخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون) " 

خامساً: اعتبار العرف في العقود إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة :
"الرجوع إلى العرف في أمور الإجارة ؛ ذلك أنه أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه"
 
أفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى  في صحيحه باباً عن العرف ، ووضح صراحة أهميته بالنسبة  للعقود ، وخص الإجارة بالذكر بين جملة ما ذكره فقال : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة ، والمكيال ، والوزن ، وسننهم على نياتهم ، ومذاهبهم المشهورة ، وقال شريح للغزّالين : سنتكم بينكم ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على هذا الاستنباط الفقهي "

سادساً: تجدد العرف : يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
" مهما تجدد العرف فاعتبره ، ومهما سقط فألغه ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجرِه على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك، قالوا فهذا هو الحق الواضح ، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين ، والسلف الماضين " 
 

المبحث الثاني
تعريف عقد التملك الزمني ـ مجالاته ـ تكييفه الشرعي

تبين فيما سبق عرضه  أن موضوع  هذا النوع من العقود كافة الأعيان المنقولة وغير المنقولة من أدوات ، وآلات ، وعقارات ، وكل ما يحتاجه الفرد يكون للزمن مدخل فيه تحديداً ، وكما هو معروف أن القوام الأساس في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً موجزاً قدر الإمكان  ، والذي يبدو أن التعريف الجامع المانع لعقد التملك الزمني هو : (عقد على عين ، أو منفعة تأبيداً ، أو تأقيتاً) .
هذا التعريف جمع بين أنواع عقود التملك الزمني ، البيع المؤبد ، والإجارة الموقوتة.

مجالاته : جميع العروض التجارية :

فيما يخص الأراضي : جاء في مجلة الأحكام العدلية  المادة(454) ما يلي :

"يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت ، مع تعيينالمدة ، فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها ، أو ، أو يخبر المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم" 

 
بالنسبة لعروض التجارة ما جاء في المادة ( 534) من مجلة الأحكام العدلية:   " يجوز إجارة الألبسة ، والأسلحة ، والخيام ، وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة ، في مقابل بدل معلوم "

وبالنسبة لإجارة الدواب ، وما ماثله من أدوات النقل : السيارات ، الطائرات ، القطارات ما جاء في المجلة العدلية في المادة ( 453) : " يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب ، أو للحمل ، أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة ، أو مدة الإجارة ، فالعلم بالمنفعة في استئجار الدواب يتحقق بأمرين :

1. بيان ما سيستأجر له.
2. بيان المدة، أو المسافة " 

تكييف عقد التملك الزمني  شرعاً:

سبق في المبحث الرابع ( أنواع عقد التملك الزمني )  أنه صيغ متنوعة ؛ لهذا فإنه  حسب التفصيل السابق لايمكن إعطاء حكم واحد لكل الأقسام ، لهذا ينبغي دارسة كل نوع على حدة ، وحسب توقيعه العملي ، السؤال المهم الذي يسبق كل شيء في هذا السياق هو :

هل عقد التملك الزمني تملك دائم للعين، أو أنه عقد على منافع الأعيان ينتهي بانتهاء عدد من السنين ؟

الجواب : إنه متنوع تنوع عقد التملك الزمني نفسه ، ولهذا يكون الحكم في كل نوع بحسبه : 

الجزئية الأولى في الجواب أنه : إن يكن العقد تمليكاً للعين تمليكاً مؤبداً بلا حدود زمنية، فهوعقد بيع، وهذا متحقق في النوع الأول من أنواع هذا العقد :
حق التملك الدائم (A DEED  INTEREST):


صاحبه يتملك العين بلا حدود زمنية ، له الحق الكامل  في البيع ، والإجارة ، والهبة ،  والوصية بها ، وانتقالها إرثاً ، مثلها مثل الأعيان الأخرى.
معظم عقود التملك الزمني من هذا النوع في الوقت الحاضر . 
.
هذا يتفق تماماً مع تعريف البيع في المصطلح الشرعي في كافة المذاهب الإسلامية :
· يتبين هذا من الجملة التي وردت في ورقة المجمع في النص التالي: 
 ( الاستفادة من حصص شائعة يمتلكونها في أصول المباني ) هي مفتاح البحث بادئ ذي بدء لمعرفة نوعية العقد.

·  جملة  ( يمتلكونها في أصول المباني ) تشير إلى تملك العين فإن يكن على سبيل التأبيد فهو عقد بيع ؛ إذ البيع هو الوسيلة لتملك الأعيان  شرعاً ، وهو ما تشير إليه تعريفات عقد البيع ، وما يستفاد صراحة من عرض أركانه ، وخصائصه من مصادر الفقه الإسلامي ،فمن ثم  يتم  توقيع هذا النوع من العقود بصفاته وخصائصه على عقد البيع الشرعي ليعرف  مدى انتمائه له .

عقد البيع في الفقه الإسلامي : 


جرى تعريف عقد البيع في المذاهب الإسلامية المختلفة تعريفات متعددة، مختلفة لفظاً، ولكنها متفقة معنى، وهي كالآتي: 

الحنفية : " عقد البيع :(مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملكاً ).

جاء في تحليل هذا التعريف : " فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة، أو نكاح، وإن وجد مجاناً فهو هبة " "

يقول العلامة أكمل الدين محمد البابرتي موضحاً مكونات هذا العقد ، وحقيقة تصوره الشرعي :  " وركنه الإيجاب والقبول، أو ما دل على ذلك، وشرطه من جهة العاقدين: العقل، والتمييز. 

ومن جهة المحل كونه مالاً متقوماً ، مقدور التسليم ، وحكمه : إفادة الملك ، وهو القدرة على التصرف في المحل شرعاً " 
  

المالكية : 

يعرف المالكية البيع تعريفاً أخص بأنه:  " عقد معاوضة على غير منافع ، ولامتعة لذة ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه " 

جاء في بيان هذا التعريف قولهم : " فلما كانت الأملاك تنتقل بعوض ، وبغيره سموا الأول بيعاً ، فحقيقته  نقل الملك بعوض ، لكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع ، وإن كانت على المنافع خصوها بتسمية الإجارة ، إلا أن تكون منافع فروج فخصوها بتسميتها نكاحاً .

(وعقد معاوضة ) أي عقد محتو على عوض من الجانبين ، ( على غير منافع ) أي على ذوات غير منافع وغير تمتع أي انتفاع بلذة "
.

( ولامتعة لذة ) فتخرج الإجارة ، والكراء ، والنكاح ، وتدخل هبة الثواب ، والصرف ، والمراطلة ، والسلم . 

( ذو مكايسة ) أي صاحب مغالبة ومشاححة ...

( أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ) خرج بهذا القيد الصرف ، والمراطلة .

المراد ب( العين ) رأس المال نقداً كان، أو عوضاً) 

والحاصل : أن العين لايجب أن تكون معينة في البيع والسلم ، وأما غير العين فيجب أن يكون معيناً في البيع ، وغير معين في السلم "

الشافعية :

"عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد ، لا على وجه القرض " 

الملاحظ هنا أنه جرى لدى الشافعية اعتبار العقد على  ( المنفعة ) بيعاً . كما هو واضح من التعريف. 
الحنابلة :

" مبادلة عين مالية ، أو مبادلة منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما ، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير رباً وقرض " 


مجموع التعريفات تفيد صراحة أن من الخصائص المميزة لعقد البيع التمليك المؤبد الذي يبيح للمشتري مطلق التصرف  في العين المباعة  سواء كان محل العقد عيناً ،والمقابل ( الثمن ) منفعة .
هذا هو المفهوم الشرعي العام لعقد البيع في الفقه الإسلامي، يتفق في هذا  تعريفه  في القانون الحديث  بأنه : " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ".

جاء في درر الحكام على مجلة الأحكام العدلية  شرحاً للمادة (107) : "فالبيع الصحيح يفيد الملكية حتى قبل القبض ، راجع المادة( 262 و 263) أي بمجرد حصول هذا البيع يصبح المشتري مالكاً للمبيع ، كما أن البائع يصبح مالكاً للثمن ، ولو لم يحصل القبض" 

جاء في المادة ( 161) من مجلة الأحكام الشرعية على  مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : " البيع عقد مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض " 


إذا اعتبر هذا النوع من عقد التملك الزمني بيعاً فإنه يترتب عليه آثار البيع حقوقاً ، وتصرفاً ، وإرثاً ، وغير ذلك . 
الجزئية الثانية في الجواب :

إن يكن التملك محصوراً في زمن معين  في العقد كأسبوع، أو شهر مطلقاً بدون حدود نهاية زمنية،أو محدود النهاية كخمسة أعوام مثلاً  ، أو أطول   كخمسين عاماً مثلاً  فهو إجارة ؛ ذلك أن العقد تضمن :
أولاً :تملك المنافع دون العين.

 ثانياً: تقييدها بفترة زمنية حصراً لمدة الانتفاع كأسبوع ، أو شهر ، بنهاية محدودة أو غير محدودة  دليل أنه عقد إجارة، يتمثل  هذا في :
النوع الثاني :في ورقة مجمع الفقه الإسلامي :

 " أو منافع المباني وقضاء فترات محددة مثل المواسم الدينية دون الإقامة الدائمة ، مثل المواقع الدينية والسياحية " (TIME SHARE)


محل العقد هنا هي( المنافع)، ولفترات محددة، بمعنى أن أحد الطرفين يعقد على الانتفاع بعين محددة الأوصاف، والمساحة إن كانت عقاراً لمدة زمنية محددة.  
وبعبارة أخرى : إن يكن العقد من قبيل :
1. التملك المؤقت (FEE-SIMPLE  OWNERSHIP ):
" معناه أن المستخدم يمتلك أسبوعاً ، أو أسابيع مثل ما لو أنه يكون  متملكاً جزءاً من عقار له حق التصرف الكامل فيه بالبيع ، والتأجير ، أو منحها لشخص آخر، إنه محدود  فقط بالوقت ""
، وبرغم ما يخول القانون لهذا المستفيد من التصرف كما ورد في هذا النص فإن هذا النوع في الفقه الإسلامي  من قبيل الإجارة . 


 أو بالأحرى :
2. الإجارة الطويلة الأجل : ((LEASE  CONTRACT
 تملك أصول المباني زمناً محدداً لقضاء فترة محدودة على مدى محدود من السنين لاستخدامها شهراً، أو أكثر أو أقل، وليس القصد الإقامة الدائمة    وإنما بقصد فترة الإجازة السنوية بقصد السياحة، أو قضاء وقت المواسم الدينية فيها.

 يمثل لهذا من واقعنا المعاصر   بما يتم الاتفاق عليه من قبل شركات عالمية عديدة ، أو أفراد مليئين في تملك مبنى، أو مباني ذات قيمة عالية ، ومستقبل استثماري كبير ، لمدة طويلة تقدر بعشرات السنين  خمس وعشرين عاماً.مثلاً ، كل شركة ، أو فرد  يتملك حصة شائعة في المشروع ، يمثل لهذا بوقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة حيث يشترك في إقامته عدد من الشركات الكبيرة بحصص شائعة معينة لكل منها ؛ بغرض الاستثمار لمدة خمس وعشرين عاماً ، ثم تعود ملكيتها لصالح رئاسة الحرم المكي الشريف .


العقد الحالي فيه ( تملك ) لكنه ( زمني ) مؤقت بزمن محدود لملكية العين تعود لصاحبها بعد انتهاء الفترة المحددة طالت أم قصرت ؛ حينئذ لاتسمى بالمفهوم الشرعي بيعاً . ؛ ولهذا فإن هذا العقد  من ( التملك الزمني )  يفتقد عنصراً مهماً في عقد البيع ، هو التملك المؤبد للعين ، محل العقد . 

دليل هذا أيضاً من القوانين الأجنبية التي تسميه (عقد الإجارة الطويل) :

( lease cotract) يتبين حقيقة هذا العقد في القوانين الأجنبية باعتباره نوعاً من أنواع عقد الإجارة فقد جرى تعريفه بأنه :  " هو العقد الذي يخول استعمال العقارات ، والأدوات ، أو أي عين من الأعيان لمدة معينة مقابل عوض مالي "Lease contract : granting use of real state ,equipment , or other fixed assets for payment . usually in the form of rent"


من خلال ماتقدم عرضه يتبين أن الجمل الآتية في ورقة المجمع  تحدد ماهية وحقيقة العقد المعروض : 

(الاستفادة من حصص شائعة) ، وليس التملك .
(اشتراك عدد من الناس في الاستفادة من حصص شائعة يمتلكونها في أصول.المباني لفترات محددة ) القيد الأخير في الجملة  يمنع أن يكون  هذا العقد  ضمن منظومة عقد البيع شرعاً، ولا قانوناً ؛ لأن فترة التملك محدودة بزمن ، وليست مؤبدة .


استبعاد أن يكون هذا العقد عقد بيع يقود إلى أن يكون (عقد إجارة ) خصوصاً وقد عرف فقهاً أن الإجارة هي بيع للمنفعة وقد وردت فعلاً في ورقة المجمع بعض الكلمات التي تفيد   حقيقة الإجارة :

فمن ثم يستعرض البحث تعريفات الإجارة في الفقه الإسلامي لمعرفة مدى مطابقة  هذا العقد عليه من عدمها  :

الإجارة في الفقه الإسلامي :

المذهب الحنفي : "عقد على المنافع بعوض " 
 

المذهب المالكي:" عقد وارد على المنافع لأجل " ، وبعبارة أدق " تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض " 
 

الشافعية: " عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ، والإباحة بعوض معلوم وضعاً " 

المذهب الحنبلي : " عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ، والإباحة بعوض معلوم ، أو موصوفة في الذمة ، أو عمل بعوض معلوم " 


يستخلص من هذه التعريفات خصائص عقد الإجارة :

أولاً : أن موضوع  عقد الإجارة منفعة العين المستأجرة وليس العين نفسها ، فالعقد هنا وارد على المنفعة فحسب ، وهي المقصودة بعقد الإجارة بالأصالة، سواء كانت منفعة آدمي، أو حيوان، أو عين من الأعيان، فهي المعقود عليها، والغاية من عقد الإجارة.

ثانياً :المنفعة على اختلاف أنواعها ليست لها كينونة مستقلة عن الذوات والأعيان المستفادة منها ، فمن ثم ارتبطت المنفعة أحكاماً ، إباحة ، وتحريماً بالعين الأصل في العقد... "

ثالثاً:مدة العقد في ( التملك الزمني ) مؤقتة بوقت، بقطع النظر عن طول المدة  أو قصرها ." منافعها لقضاء فترات محدودة مثل المواسم الدينية دون الإقامة الدائمة مثل المواقع الدينية والسياحية ).

هذا النوع من العقود في عقد الإجارة وارد على منافع الأعيان، وهو أحد قسمي الإجارة المنصوص عليه فقهاً، يذكر الآتي من الشروط فيما يخص هذا العقد  :

أولاً: معرفة العين المؤجرة للعاقدين برؤية ، أو صفة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها .

ثانياً القدرة على تسليم العين المؤجرة .

ثالثاً : أن تكون مشتملة على المنفعة المعقود عليها ، التي من أجلها أجري العقد.

رابعاً:ملكية المؤجر للنفع المعقود عليه بسبب من أسباب الملك .

أما الشروط الواجب توافرها في الأعيان الموصوفة في الذمة فهي :

أولاً :أن تكون مما ينضبط قدراً بوزن ، أو كيل ، أو عد ، أو ذرع ، وما كان عداً يجب أن لايكون مما يختلف حجما ؛ ذلك أن ما لا تنضبط صفاته بأحد المقاييس السابقة فتختلف آحاده اختلافاً كثيراً يفضي بلا شك إلى المنازعة والشقاق ، ومن وسائل ضبط الصفات تحديد المساحة سطحاً ، وبناءً 

ثانياً: تحديد قدره وكميته من كيل ، أو وزن ، أو عد ، أو ذرع ،.، وكل ما من شأنه ضبط المقادير مما يجد في عالم المساحة، والمكاييل والموازين.
ثالثاً : توضيح الصفات التي يؤدي اختلافها إلى تفاوت الثمن ، فيذكر ما يميزه عن نوعه ، ويحدد درجة نوعيته . 

رابعاً: تعيين وقت التسليم. وتحديد مكانه. .
 

المبحث الثالث
كيفية عقد الإجارة على منافع الأعيان

ذكرت مجلة الأحكام العدلية العثمانية بتفصيل ووضوح كيفية إتمام العقد صحيحاً على منافع الأعيان : " المادة (452) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار ، والحانوت ، والظئر .


جاء في شرح هذه المادة : " تكون المنفعة معلومة في أمثال الدور ، والحوانيت ، والظئر ، وغرف الخان ،والنزل ببيان مدة الإجارة أي العلم بها ، وبذلك تكون الإجارة صحيحة ، وسواء كانت تلك المدة طويلة بحيث لا يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها في قيد الحياة ، أو قصيرة ، وإن تأخرت مدة الإيجار عن وقت العقد كالإجارة المضافة ، أو لم تتأخر كالإجارة  المنجزة ؛ لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة، وبعد ذلك فليس تعيين ما يستأجر له وبيانه شرطاً ؛ لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف والعادة .


وبالنسبة للأراضي : وردت عليها قيود أخرى ، ذلك هو بيان ما استؤجرت له كما ورد في المادة 454: ( يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت، مع تعيين المدة ، فإذا كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها ، أو يخبر المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم ).

أما بالنسبة لإجارة العروض فإن العلم بالمنفعة فيها يتم ببيان مدة الإجارة كما في المادة  534:يجوز إجارة الألبسة، والأسلحة، والخيام، وأمثالها من المنقولات مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.
وبالنسبة لإجارة الدواب فقد وردت المادة :453: ( يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب ، أو للتحمل ، أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة ، أو مدة الإجارة ، فالعلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات يتحقق بأمرين : 

1. بيان ما يستأجر له .

2. بيان المدة، أو المسافة  

3. وإذا كان الاستئجار للحمل يجب تعيين الحمل ، أو إطلاقه ، أي يلزم عند استئجار الدابة بيان أنها مستأجرة للحمل ، أو للركوب للعلم بالمنفعة ، فإذا كانت للحمل فما الذي يراد تحميله ، أو للركوب فمن ذا الذي يركبها ، أي أنه يلزم عند الاستئجار ذكر هذه الجهات في عقد افجارة ، وتعيين المنفعة بكونها للركوب ، أو الحمل ، أو إركاب من شاء ، أو تحميل ما أراد على التعميم مع بيان المسافة ، أو مدة الإجارة ، وببيان ذلك تكون المنفعة معلومة . " 


عقد ( التملك الزمني )، أو( المشاركة في الوقت ) يمثل أحد قسمي الإجارة الأساس، وهو العقد على مدة زمنية 
هذا واضح وصريح من تعريف  الإجارة ، وفي عرض تعريفات المذاهب الفقهية  للإجارة ما يشير صراحة إلى مضامين هذا العقد وأخص صفاته ( التملك الزمني )  الذي يعبر عنه في اللغة الإنجليزية (TIME SHARE ) ترجمته ب( المشاركة في المنفعة  المؤقتة  ) ، علماً بأن عقد الإجارة هو في حقيقته بيع للمنافع ، وتمليك لها وليس للعين ،وهو ما تم الكشف عنه سابقاً  من تعريفات المذاهب الفقهية . 


أن ما نحن  بصدده في كلا الصورتين  : الأول، والثاني   من قبيل قسم الإجارة لفترة محدودة ، ليس فيها تملك الأعيان تملكاً مؤبداً   ، أي أن كلا العقدين محدود بفترة معينة ، وهذا أهم خصائص أحد أنواع  عقد الإجارة ، وهو العقد حسب المدة وليس العمل . 
المبحث الرابع
خصائص عقد التملك الزمني في الميزان الفقهي  

من أهم خصائص عقد التملك الزمني الفقهية باستثناء  المقاصد الشرعية ، والمصالح الشخصية التي يحظى بها المستفيد أمران : الخيار ، والمهايأة ، هذان يتم مناقشتهما فقهاً: 

أولاً :الخيار :
يعرف الخيار شرعاً بأنه طلب خير الأمرين من إمضاء ، أو الفسخ،حكى الإمام العيني ، والكمال بن الهمام رحمهما الله تعالى إجماع العلماء والفقهاء على مشروعية خيار الشرط " .

من خصائص هذا العقد إعطاء المتعاقد فرصة الخيار بعد التفاوض على المكان، والزمان ، والعوض فقد أصبح إعطاء المستفيد فرصة التفكير لنفسه واستشارة من حوله حول إتمام هذا العقد، أو عدمه لازماً من لوازم العقد  فمن ثم جاء النص على هذا في التالي :
1. "يعطي المتعاقد ( مشترياً ، أو مستأجراً ) فترة خيار يستطيع خلالها أن يعمل فكره ، ويستشير لاتخاذ قراره النهائي حول صلاحية العقد من عدمها بالنسبة له .
تختلف مدة الخيار  في القوانين من دولة إلى أخرى ، غالباً ما تمتد من ثلاثة أيام إلى أسبوعين ، ولابد أن ينص على هذا في العقد ، وهي الفترة التي يحق للمشتري ، أو المستأجر أن يستعيد الثمن خلال تلك الفترة لو ارتأى عدم إنجاز العقد وصلاحيته بالنسبة له ..


الخيار في الشريعة الإسلامية أحد أبواب المعاملات الرئيسة التي تسمح للمتعاقدين أن يختاروا الأصلح لأموالهم ، وأحوالهم ، وهو ما يسمى ب( خيار التروي ) " ويسمى الخيار الشرطي ، والتروي النظر والتفكر في الأمر ، والتبصر فيه ... وهو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء ،وهو كما قال ابن عرفة : بيع الخيار بيع وقف بته أولاً على إمضاء يتوقع . أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن ، والمثمون ، ولينفي الغبن عن نفسه ، " 

المذهب الحنفي : " ويصح شرط الخيار في الإجارة ؛ لأنه عقد معاوضة لايلزم فيه القبض في المجلس فجاز اشتراط الخيار كالبيع " 


بالرغم من اتفاق المذاهب على مشروعية خيار الشرط فقد جرى بينهم خلاف على تحديد المدة التي يجوز للمتعاقدين ، أو أحدهما اشتراطها ، فجاءت ، متسعة مرنة في مذاهب ، ضيقة محدودة في مذاهب أخرى :

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الحد الأقصى الذي يجوز اشتراطه هو ثلاثة أيام فقط تمسكاً بالنص الوارد في ذلك . 

ويتسع الأمر عند المالكية والحنابلة ، يقول العلامة أبو عبد الله الحطاب رحمه الله تعالى:"والنظر في خيار التروي في مدته ، وفيه الطواريء ، فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات ؛ فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة ، وذلك يختلف... قال في الجواهر وكذا لابد من تحديده في الجملة ، لكن يختلف باختلاف السلعة " 

وعند الحنابلـــــة في قول العلامة منصــــــور بن إدريس البهوتي رحمه الله تعالى  : " خيار الشرط : هو أن يشترطا في العقد ، أو بعده في زمن الخيارين :خيار المجلس وخيار الشـــــرط مدة معلومة فيصح الشــــــرط ويثبت الخيار فيها أي المدة المعلومة ، وإن طالت " 

ثانياً: المهايأة:
تقديم :


إن من أبرز خصائص هذا العقد ( التملك الزمني ) المرونة التامة في استبدال محل العقد ، وأنه يتيح للمتعاقد التبادل مع الآخرين في الوحدة التي يتملكها في مختلف البلاد وذلك بالاشتراك في شركات متخصصة  " يتم التبادل عن طريقها ، الموجود في الوقت الحاضر شركتان عالميتان لهذا الغرض ( RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL)  RCI))، وشركة: ( INTERVAL INTERNATIONAL).

السؤال المطروح هنا هو : هل يمكن أن يكون هذا التبادل بين المستفيدين في ( عقد التملك الزمني ) الذي تقوم به هاتان الشركتان ، أو غيرهما مما يقوم بهذه الوظيفة أن يعد من قبيل ( المهايأة الشرعية ) في الفقه الإسلامي ؟ . 

في سبيل إسقاط  هذا الحكم على التبادل في عقد التملك الزمني سلباً ، أو إيجاباً  ينبغي أولآً وقبل كل شيء معرفة المعنى الشرعي  لهذا المصطلح الفقهي في الفقه الإسلامي : 

المهايأة في المصطلح الشرعي : 

في المذهب الحنفي :  
" هي لغة : مفاعلة من التهيئة ، وهي الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء ، والتهايؤ تفاعل منها ، وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به ، وحقيقته :  أن كلاً منهم رضي بهيئة واحدة ويختارها .
وقيل : مفاعلة من التهايؤ فكأنه يتهايؤ بالانتفاع به عند فراغ صاحبه ، والفرق بين القسمة والتهايؤ  أن الأول يجمع المنافع في زمان واحد ، والثاني يجمع على التعاقب .
وشرعاً : قسمة المنافع . 

والقياس أن لا تجوز  ؛ لأنها مبادلة المنفعة بجنسها لكنها جازت استحساناً بالاجماع " 
 " ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد ، أو لم يشترط لحدوث المنافع على ملكه " 

يقسم الحنفية المهايأة إلى نوعين : " نوع يرجع إلى المكان ، ونوع يرجع إلى الزمان 

أما النوع الأول : فهو أن يتهايئا في دار واحدة على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة منها يسكنها ، وأنه جائز ؛ لأن المهايئات قسمة فتعتبر بقسمة العين ،وقسمة العين على هذا الوجه جائزة، فكذا قسمة المنافع ...

وأما النوع الثاني : وهو المهايئات بالزمان فهو أن يتهايئا في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوماً ، وهذا يوماً ... ، وهذا جائز لقوله تبارك تعالى ( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ، أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايئات في الشرب ولم ينكره سبحانه وتعالى ، والحكيم إذا حكى عن منكر غيَّره ، فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص ، وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة ؛ لأنها أشبه بالمقاسمة من  النوع الأول ؛ ولأن جواز المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس ، وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشد ؛ لأن الأعيان كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع سواء من الأعيان ما لايحتمل المهايئات بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهما ، فلما جازت تلك فلأن تجوز هذه أولى .

فصل : وأما بيان محل المهايئات فنقول : إن محلها المنافع دون الأعيان ؛ لأنها قسمة المنفعة ، دون العين فكان محلها المنفعة دون العين ... 

وأما المهايئات بالزمان فلكل واحد منهما أن يسكن ، أو يستخدم لما ذكرنا لكن لابد من ذكر الوقت من اليوم ، والشهر ونحو ذلك ... ؛ لأن الحاجة إلى ذكر الوقت لتصير المنافع معلومة ...ط

المذهب المالكي :  
" القسمة ثلاثة أنواع : الأول : قسمة منافع وهي تهايؤ في زمن معين ...كخدمة عبد ، وركوب دابة شهراً لاأكثر ، وسكنى دار سنين ... فلابد من تعيين الزمن قطعاً؛ إذ به يعرف قدر الانتفاع ، وإلا فسدت " 
 

قال العلامة الرجراجي رحمه الله تعالى: " وقسمة المهايأة تقال بالنون ؛ لأن كل واحد منهما هنى صاحبه بما أراده ، ويقال بالباء أيضاً ؛ لأن، كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة ، ويقال بالياء تحتية ثنتان ؛ لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلب منه " 
 .

وفي تعريف المهايأة يقول العلامة أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع : "اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمناً معيناً من متحد ، أو متعدد يجوز في نفس منفعته ، لافي غلته " 

يقول العلامة شهاب الدين القرافي :" في الكتاب : تجوز سكنى دار بسكنى دار، وكل ما جاز إجارته جاز أجره ، وقاله أحمد و(ش)قياساً للمنافع على الأعيان " 

المذهب الشافعي:   
المهايأة : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . 

يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين : " تقسم المنافع كما تقسم الأعيان ، وطريق قسمتها المهايأة : مياومة ، أو مشاهرة ، أو مسانهة " 

المذهب الحنبلي :


جاء في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد في المادة :(1905) المنافع تقسم قسمة تراض فتصح المهايأة بالزمان والمكان بتراضي الشركاء، وفي الدار والعبد ونحوهما ، ولاتقسم قسمة إجبار "

قال العلامة شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي : "وإن تراضيا على قسم المنافع كدار منفعتها لهما : مثل دار وقف عليهما ، أومستأجرة ، أو ملك لهما فاقتسماها مهايأة بزمان : أن تجعل الدار في يد أحدهما شهرا ، أو عاماً ونحوه وفي يد الآخر مثلها ، أو بمكان كسكنى هذا في بيت ، والآخر في بيت ونحوه جاز ؛ لأن المنافع كالأعيان ... فإذا تهايآ اختص كل واحد  بنفقته ، وكسبه في مدته ... " 
   " ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان ، والآخر بآخر ، أو كل واحد منهما ينتفع شهراً ، أو نحوه ؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ... "


في ضوء هذه التعريفات للمهايأة ينظر إلى اشتراطات شركات التبادل((VACATIONAL   EXCHANGEالتي سبق ذكرها فإنها في سبيل تحقيق رغبات المستفيدين من هذا العقد : 

تشترط دفع رسوم عضوية للراغبين في التبادل حسب الأمكنة التي يرغبون قضاء الإجازة السنوية كل عام في مكان آخر غير مكانهم السابق، تعتمد الشركتان عند التبديل المقاييس، والضوبط التالية  :

1. تناسب مقدار الإجارة في الأصل مع المكان المرغوب التحول إليه . 


وهذا مبني على الأسس التالية : 

1. العرض والطلب: شدة الطلب على بعض الأمكنة، وفي أزمنة معينة ، فلو أن مكان الراغب في التبديل والزمان الذي يملكه من المرغوبة جداً ستكون فرصة التبديل عظيمة .
2. أهمية المكان، أو البلد التي يملك فيها طالب التبديل ، وشدة الرغبة فيه ، هو كل شيء ، عندئذ تكون فرصة التبديل لمكان مناسب مواتية جداً 
3. المستوى النوعي للمكان من حيث البناء والتجهيزات، هل هو في مستوى الخمس نجوم، أو أدنى. 
4. حجم الوحدة السكنية، أو عدد الغرف، ينبغي أن يكون في الاعتبار أن الوحدات الواسعة التي يمكن أن تضم الحد الأعلى للأعداد الكبيرة ستكون لها الأولية في التبادل.
5. الوقت المخصص لصاحب العقد في أًصل العقد له أهميته في الاستجابة لحقيق رغبة التبديل 
هذه أهم النقاط لتحقيق رغبة التبديل من موقع إلى موقع آخر . 

لما أن هذا العقد يتضمن إمكانية التبادل بين العاقد والهيئة المتخصصة في  تبادل الأمكنة التي تمت على أساس ( عقد التملك الزمني ):

 فهل يعد ما تقوم به هاتان الشركتان الآنفتا الذكر ، أو غيرهما التي تقوم بمثل هذا العمل من قبيل المهايأة الشرعية ؟  


المهايأة في الفقه الإسلامي كما سبق التعريف بها تكون وفق التالي :

1.  محلها المنفعة بعين من الأعيان واحدة ، أو متعددة وهذا متحقق في التبادل حسب عقد التملك الزمني .
2. يحدد الانتفاع بين الشريكين، أو الشركاء بزمن أسبوع ، شهر ، سنة الخ حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ، أو الأطراف، هذا هو الأساس في عقد التملك الزمني ، وبحسبه يكون الاستبدال بين الأطراف في هذا العقد 
3. التراضي اختياراً  بين الأطراف شرط أساس سواء في المهايأة وعقد التملك الزمني . 
4. اختصاص كل واحد بالنفقة في المدة التي انتفع بها من العين ، وكما هو واجب في المهايأة فهو أحد مسؤوليات كل طرف في عقد التملك الزمني .

هذا بالإضافة إلى بعض القيود الأخرى التي تتضمنها وثيقة عقد التبادل في التملك الزمني التي من شأنها تحقيق العدالة بين كل الأطراف ، وتتفادى وجود أسباب النزاع والخصومة ، وهذا مقصد شرعي يحرص عليه الفقه الإسلامي في جميع العقود . 

المبحث الخامس
ورود عقود على عقد التملك الزمني
1. تصرف المالك في العين المؤجرة: 
معلوم أن عقد التملك الزمني على عين واحدة سواء كانت عقاراً أو سيارة ، أوغير ذلك، يتم لأعداد كبيرة من المتعاقدين ، حسب جدول زمني مقرر لكل فرد؛ بحيث لاتتعارض حقوق الجميع  ، يستوفي كل فرد حق المنفعة في الزمن المقرر وفق جدول منظم  ، فإذا سلمت للمستأجر ، وخلصت له العين في الفترة المحددة في العقد فإنه لايضر عقد يبرم على نفس العين المعقود عليها عقد تملك زمني كبيع  ، أو إجارة، أو رهن ، أو وقف ، أو هبة ، أو وصية مع المستأجر نفسه، أو مع طرف آخر غيره ، ولا يكون لهذا تأثير على عقد الإجارة الزمنية، بل يمضي عقدها كما كان قبل طروء العقد ، أو العقود الأخرى ، وهو ما يتضح من النصوص الفقهية التالية : 
مذهب الشافعية : جواز بيع العين المستأجرة ، والتصرف فيها ما سلمت المنفعة للمستأجر حسب العقد " ويصح بيع العين المستأجرة حال الإجارة للمكتري قطعاً ؛ لانتفاء الحائل ، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح لورودها على المنفعة ، والملك على الرقبة بلا منافاة ، فلو باعها لغيره ، أو وقفها ، أو وهبها ، أو أوصى بها ، وقد قدرت الإجارة بزمن جاز في الأظهر ، وإن لم يأذن المكتري لما مر من اختلاف الموردين ، ويد المستأجر لاتعد حائلة في الرقبة ؛ لأن يده عليها يد أمانة ، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر في ملكه ، ثم يرجع للمستأجر ، ويغتفر ذلك القدر اليسير لضرورة ، ولا تنفسخ الإجارة قطعاً " 


يوافق الحنابلة الشافعية في هذا جملة وتفصيلاً، جاء التصريح بهذا في عباراتهم: " ويصح بيع عين مؤجرة نصاً ، سواء كانت الإجارة مدة لاتلي العقد ، ثم بيعت قبلها ، أو أثناء المدة ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع ، ولا يفتقر إلى إجازة المستأجر ؛ لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع ، (ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ( فسخ ، أو إمضاء ) للبيع ( مجاناً ) ، ولا تنفسخ الإجارة ببيع ، ولاهية لعين مؤجرة ولو كان البيع ، أو الهبة لمستأجر ؛ لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة ، ثم ملك العين بعقد البيع ، أو الهبة فلم يتنافيا ، كما لوملك الثمرة بعقد ، ثم ملك العين بعقد آخر ، ولا تبطل الإجارة بوقف عين مؤجرة ، ولا بانتقال الملك فيها بإرث ، أو وصية ، أو نكاح ، أو خلع ، أو طلاق ونحوه كجعالة ؛ لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة " 

مذهب الحنفية : 

ينظر الحنفية إلى العقود التالية لعقد الإجارة في الحالات السابقة من زوايا وجوانب عديدة 

أولاً : العقد بين مالك العين والمعقود معهم في العقود التالية الطارئة على عقد الإجارة ، الصحيح من المذهب أنه عقد صحيح جائز .

ثانياً : مدى تأثر عقد الإجارة الأول بالعقود اللاحقة لاتأثير عليه إطلاقاً . 

ثالثاً : أهمية موقف المستأجر الأول من العقود اللاحقة إجازة لها ، أو منعاً يظل العقد التالي موقوفاً حتى انقضاء مدته . 

رابعاً: حق المعقود معهم في العقود اللاحقة في إجازة العقد ، أو فسخه إذا علموا بارتباط العين بعقد سابق، إذا كان العقد اللاحق  يتعارض مع حقوقهم،لهم حق الفسخ إن لم يجز المســتأجر عقودهم التالية لعقده ، وقد جاء النص على هذه الحالات كالتالي : " ولو باع المؤجر الدار المستأجرة بعدما أجرها من غير عذر ، ذكر في الأصل أن البيع لايجوز ، وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف ، وذكر في بعضها أن البيع باطل ، والصحيح أنه جائز في حق البائع والمشتري ، موقوف في حق المستأجر، حتى إذا انقضت المدة يلزم المشتري البيع ، وليس له أن يمتنع من الأخذ ، وليس لبائع أن يأخذ المبيع من يد المستأجر من غير إجازة البيع ، ومتى فسخ لايعود جائزاً بعد انقضاء مدة ، وهل يملك المستأجر فسخ هذا البيع ؟ 

ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ حتى لو فسخ لا ينفسخ حتى إذا مضت مدة الإجارة كان للمشتري أن يأخذ الدار " 
 

مذهب المالكية : 
جواز عقد البيع متزامناً مع عقد الإجارة ، دون أن يكون لهذا تأثير على أحدهما بالفساد ، سواء كانت الإجارة في نفس المبيع ، أم في غيره لعدم وجود تعارض بين العاقدين ، فقد روى ابن القاسم قول مالك رحمه الله تعالى ( إن البيع والإجارة جائز في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة  في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه ) "

2 - تصرف المستأجر في العين المستأجرة :

المالكية :


" قال في العمدة : وله { للمستأجر} استيفاء المنفعة بنفسه ، أو بمثله خفة وحذقاً بالمسير ، ثم قال : ومن اكترى داراً فله أن يسكنها ، أو يسكنها ، أو يؤجرها من مؤجرها ، أو أجنبي مثل الأجر ، أو أقل ، أو أكثر ، انتهى وله نحوه في الإرشاد ... ثم إن محل استيفاء المنفعة لايتعين ، وإن عين، بل للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه ، وبغيره ، وله أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الإجارة ، وبالأقل ، والأكثر قال في شرحه : معناه إذا استأجر الرجل داراً ليسكنها ، أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين عليه أن يسكنها ، أو يركبها هو بنفسه ، ولو عين نفسه للسكنى ، أو للركوب ، بل له أن يسكنها ، أو يكريها لمن شاء ممن هو في رفقه في السكنى ، وفي خفته في الركوب ، وحذقه في المسير ؛ وذلك لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه ؛ ولهذا يكون له إجارة ما استأجره ممن شاء بما شاء ، هذا وقد قال في المدونة : وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها لغيره ، وإن كان أخف منه ، أو مثله ، وإن أكراها لم أفسخه ، وعلى هذا اقتصر خليل في مختصره " 
 


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
 بأن :" جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية ، والشافعية ، والأصح عند الحنابلة ) على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد ، مادامت العين لا تتأثر باختلاف المســــتعمل ، وقد أجازه كثير من فقهاء الســــلف ، سواء أكان بمثل الأجرة ، أم بزيادة "

3 - تأجير العين المستأجرة للمؤجر:


" المالكية والشافعية يجيزونها مطلقاً ، عقاراً ، أو منقولاً ، قبل القبض ، أو بعده ، وهو أحد وجهين عند الحنابلة ، والوجه الثاني لهم أنه لايجوز قبل القبض ، بناء على عدم جواز بيع لم يقبض ، ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر مطلقاً عقاراً كان ، أو منقولاً ، قبل القبض ، أو بعده ، ولو بعد مستأجر آخر.


وهل إذا أجرها ثان للمؤجر الأول تبطل الإجازة الأولى ؟ رأيان : الصحيح لاتبطل، والثاني تبطل ، وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض ؛ لأن المستاجر مطالب بالأجرة فيصح دائناً من جهة واحدة، وهذا تناقض " 
 هذا يقود إلى البحث في الموضوع التالي:

4 - شرعية إصدار صكوك على حقوق التملك الزمني ( صكوك الإجارة ) :
إصدار حقوق التملك الزمني ( صكوك إجارة ) يبدو ـ والله أعلم ـ أنه لامانع منها ،بشرط أن لايتضمن العقد  غرراً ، أو جهالة، أوتحايلاً على معاملة 
ربوية ،  مما هو ممنوع شرعاً في كل معاملة مالية ؛ فإن هذا العقد  فيه معنى ( المالية ) ، وهذا متحقق في منفعة  العين المؤجرة ، والأجرة المقابلة لها. 
    
في ضوء ما تقدم من الرأي القائل بجواز إجارة العين المستأجرة سواء في هذا لأجنبي ، أو للمؤجر صاحب الملك نفسه، وبسعر مماثل ، أو أقل ، أو أكثر، فإنه يبدو ـ والله أعلم ـ أنه لامانع من ذلك إذا خلا العقد من الأمور الثلاثة الآنفة الذكر .  
وقد تقدمت النصوص المفيدة لهذا في رقم ( 2) و (3) من هذا المبحث ، 
المبحث السادس
الجامع 

وفيه مسألتان:

الأولى: حكم العقد لدى موت أحد المتعاقدين:

من الأحوال التي تعترض أمثال هذا العقد : وفاة أحد المتعاقدين : المالك ، أو المستأجر،أو كليهما  هذا ينشيء حالة فقهية حقوقية جديدة اختلفت فيها المذاهب الفقهية :  " قال مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : لاينفسخ ، ويورث عقد الكراء ، وقال أبو حنيفة والثوري ، والليث ينفسخ .

وعمدة من لم يقل بالفسخ : أنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، أصله البيع .

يقرر الجمهور جواز فسخ الإجارة في حالة واحدة فقط ذلك عند تعذر الحصول على المنفعة بسبب في المعقود عليه، وقد وضعوا لهذا الضابط الفقهي التالي: "لاينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة  من وجود العيب بها ، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة " 
 
مذهب الحنفية : " إذا مات أحد المتعاقدين ، وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة ، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ "

" وعمدة الحنفية : أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك ، فوجب أن يبطل "


التفصيل الذي ذهب إليه الحنفية قل أن يلتفت إليه العاقد ، فهو حين يبرم العقد يبرمه  لنفسه ، ومثل العقد ( التملك الزمني ) مثل غيره من العقود ينتقل تلقائياً إلى الورثة ، وانتقال الملك بالإرث إلى الورثة هو نقلة لأصل الرقبة المكتراة إلى ملك الورثة مباشرة  بطريقة شرعية ، وهو انتقال معترف به شرعاً وعرفاً ، والقول ببطلان  عقد سابق بسبب الموت ،  برغم انتقاله بطريق مشروع إلى الورثة ، أو إلى جهة أخرى يؤدي إلى زعزعة حركة السوق المالية ، وعدم الوثوق حتى بالعقود الصحيحة  ، لهذا  فإنه يترجح قول الجمهور حيث يؤدي إلى استقرار الأمور المالية ، والثقة التامة فيما يبرم من عقود ، وهذا منصوص عليه صراحة في المذاهب السابقة ، ففي المذهب الحنبلي ورد النص كالتالي :  "ولا تبطل الإجارة بوقف عين مؤجرة ، ولا بانتقال الملك فيها بإرث ، أو وصية"
 .

الثانية: الصيانة:

يقصد من الصيانة بشكل عام:  " عمل كل ما من شأنه أن يضمن استمرار الأداء السليم للعين المؤجرة، واستيفاء كامل منفعتها المطلوبة للمستأجر خلال الفترة المتفق عليها بين المتعاقدين " 
 


المعروف اليوم أن الصيانة أوسع معنى، وأبعد مدى؛ ولهذا تم تفصيلها على النحو التالي : " أن هناك ترميمات ضرورية تتصل بحفظ العين على الحالة التي كانت عليها، وترميمات ضرورية للإبقاء على انتفاع المستأجر بها انتفاعاً غير منقوص، وترميمات إيجاريه يقوم بها المستأجر  الترميمات الضرورية لحفظ العين غير تلك التي تكون ضرورية للانتفاع بالعين، وإن كانت لاتساعها تشملها.
فالترميمات الضرورية لحفظ العين : ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك ، فإصلاح الحائط إذا كان يهدد بالسقوط ، وتقوية الأساسات إذا كانت واهية ، وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياه فأوهنت من أساساتها ، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار ، كل هذه ترميمات  ضرورية لحفظ العين من الهلاك . 

أما الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين فهذه ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً ، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك ، وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن الترميمات الإيجارية ، مثل ذلك إصلاح السلم ، أو المصعد ، أو دورة المياه ، كل هذه ضرورية للانتفاع بالعين ، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية ، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك ؛ فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم ، أو المصعد، أو دورة المياه ، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين ، لا سلامتها ، ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملزماً بإجراء هذه الترميمات .

أما الترميمات الإيجارية فهي : ترميمات بسيطة ، جرى العرف على أن يقوم بها المستأجر ، مثل إصلاح البلاط ، والنوافذ ، والأبواب ، وألواح الزجاج ، والمفاتيح ، والأقفال ، وصنابير المياه، وأجهزة الكهرباء ، والغاز ، والتكييف ، والأجراس الكهربائية ، ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعله من الترميمات الإيجارية ، والمستأجر هو الذي يلتزم بالقيام بهذه الترميمات الإيجارية " 

الترميمات الضرورية لسلامة العين مسؤولية المؤجر مالك العين ..

أما الترميمات الضرورية للإبقاء على انتفاع المستأجر بها انتفاعاً غير منقوص ، مثل إصلاح السلم ، أو المصعد ، أو دورة المياه ، كل هذه ضرورية للانتفاع بالعين ،وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية ، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك ؛ فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم ، أو المصعد، أو دورة المياه ، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين ، لاسلامتها. 


ضابط القول في هذين القسمين يرجع إلى العرف، وكذلك إلى ما يضعه المؤجر من شروط على المستأجر أثناء العقد.

كما أن تكاليف الصيانة في هذا العقد  ليست فقط فيما يخص وحدة السكن الواحدة التي يشغلها المشتري ،  بل هي مسؤولية جماعية ، تضامنية  لكافة وحدات العقار الذي يستخدمونه.

الخاتمة

توصلت الدراسة والبحث فيما يتعلق بعقد التملك الزمني في الفقه الإسلامي إلى النتائج التالية :

أولاً: 
عقد التملك الزمني قديم التكوين والتوظيف، حديث التطوير، والتنوع في الاستعمال . 

ثانياً: 
يعرف هذا العقد في القانون بأنه: " تملك المنافع لقضاء فترة زمنية محدودة أسبوعاً، أو شهراً في العام لشقة موصوفة في الذمة في بلد معين، أو بلدان عديدة معينة"، يسمى في اللغة الإنجليزية بأسماء متعددة .
ثالثاً: 
عقد التملك الزمني في القانون ، والواقع العملي أنواع عديدة : 

1. التملك الدائم:(A DEEDED  PROPERTY).
2. الإجارة: (LEESE).
3. نظام النقاط:(POINT BASE ).
4. الملكية البسيطة:(FEE – SIMPLE OWNERSHIP).
5. حق الاستخدام:(RIGHT TO USE).
رابعاً:أساليب إنجاز هذا العقد في البلاد التي تمارس هذا النوع من العقود  متنوعة :
   
 في الولايات المتحدة الأمريكية: يتم مع صاحب الملك مباشرة، أو من خلال شركة متخصصة، أو عن طريق التسجيل في ناد متخصص، يقوم فيه العقد على أساس النقاط.
في بريطانيا :  يتم عن طريق هيئة متخصصة في العطلات، تعرف باسم ( النادي
 الأمين ).
في فرنسا: يتم من خلال إنشاء شركة متخصصة في هذا النشاط . 

خامساً: هذه الصيغ العملية المختلفة قصد منها الحرص، والمحافظة على حقوق المستفيدين، وهي في مضمونها تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على الأموال.
سادساً: يمكن تعريف هذا العقد تعريفاً فقهياً جامعاً لأقسامه، مانعاً لما ليس منه بأنه :   ( عقد على عين ، أو منفعة تأبيداً ، أو تأقيتاً )
فإن يكن تملك العين  تملكاً مؤبداً  فهو عقد بيع  يترتب عليه آثار البيع في انتقال الملكية ، وحرية التصرف في المبيع ، يدخل في هذا القسم من عقد التملك الزمني :( التملك الدائم :A  DEEDED  PROPERTY)
وإن يكن عقد انتفاع للعين، محدوداً بزمن طال، أو قصر فهو من قبيل: ( عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان )، وهو متمثل في الأنواع التالية : 
1. التملك المؤقت (FEE – SIMPLE OWNERSHIP).
2. الإجارة الطويلة الأجل:(LEASE CONTRACT).
سابعاً: صحة عقد التملك الزمني بأقسامه، وصيغه المعروفة، وأمثلته العديدة مشروط بموافقته لقواعد الشريعة، في البيع إن كان عقد بيع، والإجارة إن كان عقد إجارة، وخلوه من: الجهالة، والغرر، والربا. 

ثامناًُ: عقد التملك الزمني المبني على أسس شرعية صحيحة يحقق عدداًمن المقاصد الشرعية، والمصالح الشخصية  لكافة المتعاقدين:  تنمية الأموال، التنمية الاجتماعية، الاستمتاع بالطيبات. 

تاسعاً:اعتبار العرف المحلي والدولي في عقد التملك الزمني ما لم يعارض نصاً، أو قاعدة شرعية.

عاشراً: ضرورة اعتبار تجدد العرف، وعدم الجمود على المنقولات، فالجمود  عليها أبداً ضلال في الدين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين .
حادي عشر: مجالات عقد التملك الزمني: جميع العروض التجارية: المنقولة، 
وغير المنقولة. 

ثاني عشر: من أهم خصائص عقد التملك الزمني إعطاء المتعاقد ( المستفيد)  الخيار، وهو مشروع في الفقه الإسلامي ، ويسمى خيار التروي، وخيار الشرط ، أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن ،والمثمون ، ولينفي الغبن عن نفسه .

ثالث عشر: تختلف مدة الخيار باختلاف أنواع المبيعات؛ فإن القصد منه إعطاء المتعاقد ( المستفيد) المدة الكافية التي يستطيع خلالها معرفة ما إذا كان من صالحه إتمام العقد، أم لا، وهذا يختلف  باختلاف أنواعها. 

رابع عشر:المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب، والتناوب تصح بالزمان ، والمكان بتراضي الشركاء ، وما تقوم به شركات الاستبدال من اشتراطات غالباً ما تصب في تحقيق مصالح ورغبات جميع الأطراف بطريقة سواء.
خامس عشر: تصرف المالك في العين المؤجرة ببيع أو إجارة، أو رهن، أو غير ذلك صحيح إذا لم يتعارض مع حقوق المتعاقدين على نفس العين.
سادس عشر: تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالتأجير لمالك العين أو لغيره بمثل الثمن ، أو بأقل ،أو بأكثر صحيح بشرط ألا يكون تحايلاً للتوصل إلى ربا.
سابع عشر: مشروعية إصدار صكوك على حقوق التملك الزمني ( صكوك الإجارة) بشرط خلوها من: الجهالة، والغرر، والربا؛ ذلك لأن هذا العقد فيه معنى المالية ، وهذا متحقق في منفعة العين المؤجرة ، والأجرة في مقابلها 
ثامن عشر :وفاة أحد العاقدين لايعد من أسباب فسخ العقد ،بل يظل مستمراً  يرثه ورثته .
تاسع عشر: تكاليف صيانة المباني في عقد التملك الزمني تخضع للعرف العالمي، والمحلي، ولما يتم من شروط قبل العقد، أو أثناءه. 
التوصيات
هذا النوع من العقود قد أرسيت قواعده وقوانينه في الغرب ، وبدأ تطبيقه في البلاد الإسلامية بصورة سريعة واسعة ،في ضوء هذا الانتشار ، وظهور المشاريع الكبيرة نحو هذا العقد ، وحتى لايقع الناس ضحية المحتالين ، واستغلال المتربصين كما حدث هذا في الغرب من قبل، ولازال  فإنه يوصى بالآتي :

1. إيجاد هيئة حكومية تقنن لهذا العقد لقصد حماية المستهلكين من الابتزاز. 
2. إيجاد هيئة حكومية خاصة لحماية المتعاقدين من الاستغلال قبل العقد، وأثناءه؛ حفظاً لحقوق الأفراد المتعاقدين من الضياع، ومنعاً لتفرد الطامعين بهم. 
3. ينبغي أن لا يعزب عن البال أن هذا العقد ليس عقداً استثمارياً يدر ربحاً ـ هذا في الغالب ـ  ولكنه يضمن حماية من التضخم للمتعاقدين فيه ، وكذلك السلامة من ارتفاع أسعار الأوتيلات، إن إعادة بيعه ربما يكلف خسارة 50/0 من  قيمته ، وربما أكثر 
.
والله ولي التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى أله ، وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

حرر في مكة المكرمة 10/5/1428هـ الموافق 27/5/2007م
                                       كتبه

                                    عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان

مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية
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